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الحمد لله وحده،

  محكمــة التعقيــب

*عـ29450.2003ـدد القضيـة

تاريخــه : 8/3/2004

أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتـــي:

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العـ29450ـدد والمقدم من الأستاذ المختار البجاوي بتاريخ 29 أوت 2003.

في حــق : الفاضل بن محمد الورغي مقره الطويرق معتمدية نير ولاية الكاف.

ضـــد : فريد بن الحاج محمد القارشي مقره بوادي مليز معتمديتها ولاية جندوبة نائبه الاستاذ عبد الرؤوف القاسمي.

طعنا في الحكم المدني الصادر عن محكمة الاستئناف بالكاف تحت العـ13779ـدد بتاريخ 22/5/2003 والقاضي بقبول الاستئنافين الاصلي والعرضي شكلا وفي الاصل باقرار الحكم الابتدائي وإجراء العمل به وتخطئة المستأنف بالمال المؤمن وتغريمه لفائدة المستأنف ضده بثلاثمائة دينار أجرة محاماة غرامة معدلة من المحكمة وحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليه.

وبعد الاطلاع على مذكرة مستندات الطعن المبلغة نسخة منها للمعقب ضده بتاريخ 4/9/2003.

وبعد الاطلاع على جميع الوثائق التي يوجب الفصل 185 م م م ت تقديمها وعلى ملحوظات النيابة العمومية والاستماع إلى شرح ممثلها بالجلسة.

وبعد الاطلاع على الحكم المنتقد وعلى كافة أوراق الملف والمداولة طبق القانون صرح بما يلي:

مـن حيــث الشكــل :

حيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع أوضاعه وصيغه القانونية لذا فهو مقبول شكلا.

مــن حيــث الأصــل :

حيث تفيد وقائع القضية كيفما أوردها الحكم المنتقد والأوراق التي انبنى عليها قيام المعقب ضده لدى المحكمة الابتدائية بالكاف عارضا بواسطة نائبه أنه كان متسوغ من المدعوين بلعيد وعبد الكريم بلعباس قطعة أرض فلاحية تمسح سبعين هكتارا كائنة بعمادة ولجة السدرة من معتمدة ثبر تعرف بهنشير الحلاليف لمدة ثلاث سنوات بدايتها غرة أكتوبر 1997 إلى موفى أوت 2000 بمعين كراء سنوي قدره ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار وقد تجدد الكراء ضمنيا وواصل استغلاله للارض للموسم الفلاحي 2000/2001 إلا أنه فوجئ بالمدعي عليه يستولى على العقار في بداية أوت 2001 ويمنعه من التصرف في مكتراه وأنه بمقتضى عقد التسويغ الذي تجدد ضمنيا له الحق في أن يستغل المكرى لمدة ثلاث سنوات أخرى إلى موفى أوت 2003 وبما أن المدعي عليه يستغل العقار بدون صفة فهو يطلب الزامه بالخروج منه لانعدام الصفة وتغريمه له ب500 دينار لقاء أجور دفاعا ورد المطلوب على ذلك بواسطة نائبه أن الكراء الرابط بين المدعي ومالكي الارض قد انتهى وأنه حل محل المدعي بوجه الكراء بعد أن غادر الأخير الارض بصفة تلقائية وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى.

وبعد استيفاء الاجراءات القانونية أصدرت محكمة البداية حكمها عـ6395ـدد بتاريخ 6/5/2002 القاضي بإلزام المدعي عليه بالخروج من قطعة الأرض محل النزاع لعدم الصفة وإلزامه بأن يؤدي للمدعي مائة وخمسين دينارا أتعاب تقاضي وأجرة محاماة وحمل المصاريف القانونية عليه بناء على ثبوت تجدد عقد التسويغ ضمنيا باقرار المالكين صلب محضر البحث الجزائي وصلب عريضة الدعوى التي تقدما بها ضد المدعي في القضية عـ7690ـدد انهما تسلما معينات كراء العام الرابع أي بعد انقضاء العقد الأول.

فاستأنفه المحكوم عليه استنادا إلى كونه أضاف ما يفيد تسوغه لمحل النزاع من المالكين وأن التجديد الضمني لا يصمد أمام الكراء المكتوب.

وبعد استيفاء الاجراءات القانونية أصدرت محكمة الدرجة الثانية حكمها عـ13799ـدد كيفما يتضح من نصه المضمن أعلاه استنادا إلى أن التجديد الضمني أقره المالك وبالتالي يكون لنفس الفترة وبنفس الشروط وأن عقد الكراء المكتوب المحتج به من قبل المستأنف لا يصمد أمام التجديد الضمني ذلك أن المالك لا يحق له أن يتصرف في المكرى باعتبار وأنه تحت تصرف المستأنف ضده بمقتضى عقد الكراء الذي تجدد ضمنيا.

فتعقبه الطاعن بواسطة محاميه طالبا نقضه بدون احالة للاسباب التالية:

المطعن الأول : خــرق الــقانون :

1-في مخالفة الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي:

قولا بأن عقد الكراء المحتج به من طرف المعقب ضده لم يكن مسجلا بالقباضة المالية وقد اعتمدته محكمة القرار المنتقد وفي ذلك مخالفة لمقتضيات الفصل 87 المذكور.

2-في خرق أحكام الفصل 2 من القانون عـ30ـدد المؤرخ في 12/6/1987 المتعلق بتنظيم الكراء الفلاحي :

قولا بأن الفصل 2 المذكور أوجب أن تكون عقود الكراء الفلاحي مكتوبة ومسجلة وأن شرط التسجيل غير متوفر في عقد تسويغ المعقب ضده وبالتالي فلا يمكن اعتماده قانونا.

3-في مخالفة الفصلين 242 و819 من م ا ع:

قولا بأن عقد الكراء المنبرم بين الطرفين يعتبر منتهيا بنهاية المدة المعينة به وهي موفى أوت 2000 وقد جاء بعقد الكراء المحتج به من طرف المعقب ضده بفصله الرابع أنه ينتهي بانتهاء المدة المحددة وبدون تنبيه من أي طرف على الآخر وبالتالي فإن محكمة القرار المنتقد عندما قضت بخلاف ذلك تكون قد خالفت الفصلين المذكورين أعلاه.

المطعن الثاني : في ضعف التعليل الناجم عن سوء تأويل القانون:

قولا بأنه يستخلص من أحكام الفصل 2 من القانون عـ30ـدد لسنة 1987 والفصلين 805 و729 من م ا ع أن عقود الكراء الفلاحي لا تكون قانونية ولا يمكن الاحتجاج بها تجاه الغير إلا إذا توفرت فيها الشروط التالية : أن تكون مكتوبة وأن تكون مسجلة وفق القانون ومن تاريخ تسجيلها يقع الاحتجاج بها على الغير وأن محكمة القرار المنتقد لما اعتبرت تاريخ تحرير العقد هو المعتمد عوضا عن تاريخ التسجيل تكون قد اساءت تأويل النصوص المتقدمة مما يعرض قرارها إلى النقض.

المطعن الثالث : في تحريف الوقائع :

قولا بانه خلافا لما ورد بالحكم المطعون فيه فان محضر البحث الجزائي تضمن سماع واحد من المالكين لمحل النزاع فقط واقراره لا يسري على شريكه عملا باحكام الفصل 434 من م ا ع وأن ما انتهجته محكمة الدرجة الثانية من أن المالك قد أقر بالتجديد الضمني لعلاقة الكراء يعد تحريفا صارخا للوقائع موجبا للنقض.

ورد المعقب ضده بواسطة محاميه أنه خلافا لما تمسك به المعقب فان عقد تسويغه مسجل بالقباضة المالية وأن محكمة القرار المنتقد قد أحسنت تطبيق القانون وطلب رفض مطلب التعقيب اصلا.

المحكمـــــــة

عن جملة المطاعن لتداخلها واتحاد القول فيها:

حيث تبين بالاطلاع على نسخة عقد تسويغ المعقب ضده المضافة للملف أن هذا العقد تام الموجبات القانونية ومسجل بالقباضة المالية بالكاف بتاريخ 12/12/2001 صحيفة 01 عمود 3000971 بدفتر 30709 MO ولا وجه بالتالي لما تمسك به المعقب من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل وضعف في التعليل حينما اعتمد ذلك العقد.

وحيث اقتضى الفصل 820 من م ا ع أنه إذا انتهت مدة الكراء وأبقى المكترى حائزا للارض حمل الامر على تجديد العقد عن المدة المعينة فيه.

وحيث تضمنت أوراق الملف ان المعقب ضده أبقى بالمكرى بعد انتهاء مدة الكراء في 30 أوت 2000 وجاز القول بتجدد العقد عن المدة المعينة فيه عملا بالفصل السابق ذكره.0

وحيث أن بقاء المعقب ضده بالعقار محل النزاع بعد فوات مدة الكراء ليس القرينة الوحيدة على تجديد التسويغ بل أن المالكين قد أقرا صراحة صلب عريضة دعواهما في القضية عـ7699ـدد الصادر فيها الحكم عن محكمة ناحية الكاف بتاريخ 28-11-2001 الذي تمت اضافته للملف ان العقد قد تجدد ضمنيا بينهما وبين المعقب ضده كما أقر المدعو بلعيد بلعباس وهو أحد معاقدي المعقب ضده صلب محضر البحث الجزائي عـ2047ـدد المؤرخ في 20/8/2001 المضاف للملف يقبضه لمعين الكراء عن المدة اللاحقة لانتهاء امد التسويغ الأول.

وحيث بناء على ما تقدم فان محكمة القرار المنتقد عندما اعتبرت أن التجديد الضمني لعقد التسويغ قد أقره المالك وأنه لا يحق للاخير التصرف في المكرى بعد ذلك اعتبارا وانه تحت تصرف المعقب ضده بمقتضى عقد الكراء الذي تجدد ضمنيا فإنها تكون قد أحسنت تطبيق القانون وعللت حكمها بما له اصل ثابت بأوراق الملف الامر الذي يتجه معه رفض مطلب التعقيب أصلا.

ولهــذه الأســـباب

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا والحجز .

و صدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الاثنين 8 مارس 2004 عن الدائرة المدنية 18 المتركبة من رئيسها السيد حمدة الشواشي وعضوية المستشارين السيدين النوري القطيطي وعدنان بن سيك علي وبمحضر المدعي العام السيدة بشرى بن نصر ومساعدة كاتب الجلسة السيدة منيرة المانعي.

                                 وحـــرر في تاريخــــه/
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